
المملكة المتحدة 
مرشحة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة للفترة 2028-2026



3

إن النظام الدولي لحقوق الإنسان يمنحنا جميعا الحس المجتمعي والغرض المشترك. 
وهو ينجح فقط حين نعمل معا بروح من الشراكة والاحترام – كدول أعضاء، 

ومجتمع مدني، وشركات، وغير ذلك من الفاعلين – وجميعنا نسعى إلى تجاوز 
الاختلافات فيما بيننا، وضمان حقوق الإنسان للجميع. 

وروح الشراكة والاحترام هذه تقع في صميم الشراكات الدبلوماسية والتنموية التي 
تؤسسها حكومتنا في أنحاء العالم. كذلك سعت المملكة المتحدة، على مدى دورات 

متعددة لمجلس حقوق الإنسان، إلى العمل بموجب هذه الروح. ونحن نساند الأدوات 
والآليات المتاحة للمجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم. ويشرفنا أن 

نخدم في المجلس لدورة أخرى. 

إن تعهداتنا لدورة 2026-2028 ترتكز إلى أولويات المملكة المتحدة في الداخل 
والخارج، التي ترتكز إلى قيمنا الديمقراطية والشمولية. وهي تركز على بعض من 

أكثر تحديات حقوق الإنسان إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي: 

الدفاع عن مساحة الحريات المدنية والحريات الأساسية 	

صيانة سيادة القانون 	

مناصرة حقوق متساوية للجميع 	

	الاستجابة للتحديات العالمية المشتركة، مثل الرق الحديث وتغير المناخ، عن  
طريق إعطاء الأولوية لمبادئ حقوق الإنسان والحوكمة

إن أتيحت لنا فرصة العضوية في المجلس، فإننا نتعهد بالتركيز على الجهود العملية لتحقيق 
التزاماتنا الدولية المشتركة بشأن حقوق الإنسان. حينها فقط يمكن لنا أن ننجح في ضمان أن 

يتمتع الجميع، في كل أنحاء العالم، بالكرامة التي يستحقونها.

ديفيد لامي
وزير الخارجية والكومنولث والتنمية
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تمهيد من وزير الخارجية والكومنولث 
والتنمية، ديفيد لامي

أفتخر بترشيح المملكة المتحدة لانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان 
للفترة من يناير 2026 إلى ديسمبر 2028. 

مثلما قال كير ستارمر للجمعية العامة للأمم المتحدة في أول كلمة يلقيها هناك كرئيس 
للوزراء، فإن حقوق الإنسان تجسد كرامتنا الفطرية، الأساس لما يعنيه أن تكون 

إنسانا. 

والحكومة البريطانية ملتزمة تماما بمناصرة حقوق متساوية غير قابلة للتصرف 
للجميع. وملتزمة بصيانة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر قبل سبعة 

وسبعين عاما. 

لقد تأسس مجلس حقوق الإنسان لتجسيد هذا الوعد. ونحن بحاجة لأن يعالج المجلس 
تحديات حقوق الإنسان الأكثر إلحاحا اليوم، وتفادي تحديات المستقبل. 
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المملكة المتحدة تتعهد بصيانة سيادة القانون

إننا نظل ملتزمين بدعم نظام قوي ومستقل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
وتعزيز الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي. 

كما سنعمل على تعزيز الاستقصاء والمساءلة فيما يتعلق بأزمات حقوق 
الإنسان في أنحاء العالم. 

وسوف نحث على تحقيق هدف التنمية المستدامة 16 بالتركيز على توفير 
العدالة، خاصة للأشخاص من الفئات المهمّّشة. 
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المملكة المتحدة تتعهد بالدفاع عن مساحة 
الحريات المدنية والحريات الأساسية

سوف ندعم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
وإعطاء صوت للمحرومين من التعبير عن الرأي.

وسوف نروّّج لحرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك الإعلام الحر، وحماية 
الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام من الأذى. 
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المملكة المتحدة تتعهد بالاستجابة للتحديات 
العالمية المشتركة بإعطاء الأولوية لمبادئ 

حقوق الإنسان والحوكمة

سوف نتصدى لممارسات الرق الحديث وانتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد 
العالمية.

وسوف نصون حقوق الإنسان في العمل، انسجاما مع معايير العمل الدولية. 

كذلك سوف نضمن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحوكمة في استخدام التكنولوجيا الجديدة. 

وسنعالج أيضا تداعيات طوارئ المناخ والطبيعة على حقوق الإنسان. 

تحسين توفير الماء، وتشجيع طرق الزراعة الذكية للتكيف مع المناخ، وتمكين النساء، وتحسين خيارات المعيشة 
للمجتمعات الريفية في السودان. في سياق هذا المشروع، جرى تشكيل مجموعات للبستنة وحدائق منزلية، لتزويد النساء 

 بالمعرفة والموارد لزراعة الخضار للاستهلاك المنزلي، ولبيع المحاصيل في الأسواق المحلية. 
.Practical Action :الصورة
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المملكة المتحدة تتعهد بمناصرة حقوق 
متساوية للجميع

سوف نواصل الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وكذلك حقوق مجتمع الميم 
وغيرهم من الفئات المهمشة. 

كما سوف نتصدى للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات 
النزاع، وجميع أشكال العنف المنزلي، والممارسات الضارة مثل ختان الفتيات 

وزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه، والإتجار بالنساء والفتيات. 

وسوف نروّّج أيضا للتمكين الاقتصادي للنساء، والدفع تجاه المشاركة 
الكاملة للنساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة. 

كذلك سوف ندافع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، انسجاما مع المادة 18 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ساندت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية برنامجا في غرب البنغال، في الهند، لتقليل احتمال استغلال الأطفال في 
المناطق الحساسة للمناخ في سندربانس في عمالة الأطفال والإتجار بهم. وشريكتنا رابطة العمل الاجتماعي والإنساني 

ASHA تقدم جلسات تتعلق بالسلامة للأطفال والمجتمعات لتوعيتهم بمخاطر الإتجار بالأطفال وتحسين تدابير حمايتهم. 
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